كان كلامنا المتقدم في ما أفيد من حجية الإجماع المنقول، وقد ناقشنا الدليلين المشهورين بل الأدلة الثلاثة، وأثبتنا أن الإجماع المنقول ليس بحجة، ثم استثنينا وقلنا: نعم في بعض الأحايين قد تشهد لنا قرائن بحجية ذلك الإجماع، وإفادته للوثوق والإطمئنان، وحينئذٍ فلا إشكال في حجيته، إن قلت: ما الضابط؟ قال: لا ضابط، ليس عندنا ضوابط كلية نعتمدها في تشخيص موارد الإجماع المنقول الحجة، لكن إذا دللت القرائن وأوجبت الوثوق للفقيه، أعتمد هذا الإجماع المنقول، ويختلف طبعاً في موارد متعددة، ففي بعض الأحايين قد يتسالم جماعة قليلة على الرأي وينقل، لكن يقترن أو تكتنفه القرائن الموجبة بالوثوق به، والاطمئنان إليه، والاعتماد عليه، وحينئذٍ يؤخذ به، انتهى بنا المطاف إلى الشهرة الفتوائية، كما مر عليكم في الفقه هناك بعض الفتاوى مشهورة، مثل نجاسة الكتابي، مثل وجوب النزح من ماء البئر عند القدماء، إذاً عندنا بعض الفتاوى المشهورة، والفقهاء قالوا، أوبعض الفقهاء قال: إن من جملة بعض الموارد، الظن الخاص المعتبر أن تكون لدينا شهرة بالفتوى في أمر ما، وحينئذٍ نأخذ بتلك الفتوى، بغض النظر عن الأدلة الدالة على ذلك الحكم، يعني لا نبحث في أدلة الحكم، فقد تكون الأدلة لا يستفاد منها عند سبرها، ومناقشتها، نفس الفتوى، ولكننا ندع الأدلة جانباً ونأخذ بالفتوى، لوجود أدلة دالة على حجية الفتوى المشهورة، فنحن نأخذ بالفتوى المشهورة، وتكون لدينا وعندنا حجة هذه الفتوى اعتماداً على تلك الأدلة الدالة على حجيتها، بغض النظر عن الأدلة في المقام الدالة على الحكم، يعني لو بحثنا مثلاً في الأدلة، وما استفدنا من الأدلة الحكم،ندع تلك الأدلة ونأخذ بالفتوى....
......

أحسنت، يعني كأنها من دون دليل، شهرتها تغني عن الدليل الدال عليها، الماتن يقول: أولاً نبين أن الشهرة على ثلاثة أقسام، شهرة في الرواية، بعض الروايات مشهورة بين الأصحاب، وبعض الروايات غير مشهورة، نادرة، ينفرد بها بعض الرواة، فإذاً هذا قسم ماذا؟ هذا القسم الأول من الشهرة الشهرة الروائية، وقد مر عليكم في الكتب المتقدمة، أن عليها مدار الترجيح، يعني إذا كان لدينا دليلان، الرواية دليل، وأحد الدليلين مشهور والآخر غير مشهور، بماذا نأخذ؟ بما اشتهر بين الأصحاب روايته، وندع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه، أي المشهور لاريب فيه، كما جاء في النص الروائي...

.....

لا، هذا يذكرونه في باب التراجيح، التعادل والتراجيح، نرجح بها أحد الخبرين على الآخر، المرجحات....

وأخرى: عندنا شهرة بالعمل، نسميها شهرة عملية، يعني، ما معنى شهرة عملية؟ نرى رواية أمام أعيننا، ونعرض عنها مغمضين أو مغمّضين، وبالعكس، رواية أخرى رواية أخرى نادرة، رأيت كيف، تلك رواية صحيحة السند، لكن نعرض عنها، وهذه رواية ضعيفة الإسناد، لكننا نأخذ بها، فهل أن أخذ الأصحاب بالرواية الضعيفة الإسناد، وعمل الفقهاء بها يكون جابراً لسندها، كما أن إعراضهم يكون موهناً وكاسراً ومضعفاً لذلك السند القوي؟ هذه الأولى أسميناها ماذا؟ شهرة روائية، متفق عليها الأولى في باب التعادل والتراجيح، والثانية الشهرة العملية بالجبر والكسر للقوي والضعيف، مختلف فيه، قيل: نعم، عمل الأصحاب في الرواية يوجب جبر تلك الرواية الضعيفة الإسناد، وإعراضهم يوجب الكسر والوهن والضعف، طبعاً وهذا بحث مر عليكم تتذكرون، صحيح توجب أو ما توجب، وراح يأتينا بعد مرة ثانية، مختلف فيه، بعض الفقهاء يقول نعم أخذ الفقهاء للرواية الضعيفة الإسناد دليل على اطلاعهم على قرائن خفت علينا، فعملهم يكون مقوياً لإسنادها...
.....

لو كانت موجودة كان ناقشناها، لكن هم اطلعوا عليها أولئك القدماء، لأنهم أقرب منا إلى الروايات والقرائن، كل ما بعد بنا الزمن خفيت علينا بعض القرائن التي كانت تقوي بعض الأسانيد الضعيفة....

....

نحن الآن قلنا قرينة، ما قلنا ضعيفة، سياسية، اجتماعية، فذلكية، فلكية، كلامنا فيه قرينة أوجبت للفقهاء ماذا؟ لكن الآن غير موجودة هذه القرينة، أينها؟ لا ندري، العالم هو الله وحده لا شريك له.

والقسم الثالث: هو الذي جعلناه أولاً، الذي بدأنا فيه وبين، وهو اشتهار الفتوى، هذه الفتوى ما شاء الله مشهورة، مثل اشتهار فتوى وجوب النزح من ماء البئر عندما يقع فيه كذا، وكذاك وكذلك، أو اشتهار الفتوى بين القدماء بنجاسة الكتابي، قلنا بغض النظر عن الدليل، يمكن لو ناقشنا الأدلة نراها أدلة ماذا؟ لا تصمد، لكن نقول هذه الشهرة يصعب على الفقيه أن يخالف هذه الشهرة الفتوائية...

.....

كلامك صحيح أيضاً، لكن نحن عندنا الشهرة بين الفقهاء القدماء الذين اطلعوا على هذه القرائن، هذا الذي يناقشونه طبعاً، هذا مورد البحث والنقاش، الشهرة الفتوائية لدى العلماء القدماء، وإلا صحيح في زمان، فيه بعض الأشياء في زمان تصير مشهور كذا، وعكسه في زمان آخر تصير مشهور عكسه تماماً...

.....

نعم قال بالطهارة (يرحمه الله)، الآن صار المشهور بالعكس، أكثر الفقهاء الآن يقولون بالطهارة إلا الشاذ النادر...

استدل على حجية الفتوى المشهورة بثلاثة أدلة، بأدلة ثلاثة، هذه الأدلة الثلاثة دالة على حجية تلك الفتوى المشهورة:

الدليل الأول: دليل الأولوية، عندنا أولوية، والحمد لله رب البرية، ماهذا دليل الأولوية؟ الذي مر عليكم الذي نسميه الفحوى، مثل (ولا تقل لهما أفٍ)، يجيء واحد يقول شيء أقوى يعني في الإساءة، فإذا كان الأقل محرماً، فالأكثر من باب الأولوية، نحن ما هو الدليل الدال على حجية خبر الثقة؟ من جملة الأدلة التي راح تأتينا إن شاء الله، أن الخبر حجة لكونه يفيد الظن، ونقول هذا الظن معتبر، لأن هذا ليس أي ظن، ليس ظناً منهياً عنه، ظن في الروايات، ظن في الأخبار، ظن في الفتاوى، ولهذا الظن ميزة على غيره من الظنون، ميزته توجب التميز، وتجعله حجة دون ما سواه من الظنون، وهنا الفتوى المشهورة: إذا كان الخبر، خبر الثقة،جاءك زرارة قال قال المعصوم (عليه السلام) كذا وكذا،ورجح عند الخبر، صار الخبر أفادك الظن، وعملت به، يعني ماذا؟ حجة لكونه مطلوباً، أفاد الظن، ترى انتبهوا الشهرة الفتوائية، أقوى في إفادتها للظن من الرواية، فتصير حجة من باب الأولوية، ولا تقول هذه من الظنون المنهي عنها، لا، هذه من الظنون التي من قبيل ماذا؟ الظنون الخاصة المعتبرة المعمول بها الي الي، الي الي هذه ضعوها بين قوسين، يعني نريد نقوي المطلب....
ولذا تكون هذه الشهرة باعتبار إفادتها للظن أولى بالحجية من خبر الواحد، إذا كان خبر الواحد قليل في إفادته للظن، افرض يفيد الظن بنسبة ستين بالمائة، هذا كم يفيد الظن؟ بنسبة اثنين وستين، وخمسة وستين أو سبعين، رأيت كيف، يعني عشر مراتب فيه تقدم، فتكون الشهرة في الفتوى والحمد لله حجة.

الدليل الثاني الدال على حجية الشهرة في الفتوى: روايات واردة عندنا قلنا: من جملتها مقبولة ابن حنضلة، التي فيها خذ بما اشتهر بين أصحابك، ومن جملتها مرفوعة ابن أبي جمهور الأحسائي إلى العلامة، مرسلة، نعم، ما عنده يعني كيف سندها، غير عارفين طريق سندها إلى العلامة، لكن السيد المرعشي يقول لا، طريق سندها صحيح وكالنار في رابعة النهار، لا، كالنار على المنار، ذيك الشمس في رابعة النهار، لكن ما يخالف كلها من باب واحد، على كل، نحن الآن نقول مرفوعة كما قال السيد وكما يقول غيره، بناءً على أن نحن لانعرف طريقة ابن أبي جمهور، الطريق يعني، العنعنة الإسناد إلى العلامة إلى زرارة إلى الإمام الصادق (سلام الله عليه)....

.....

فقط هذه الرواية....

فإذاً نحن عندنا ماذا؟ روايات دالة على حجية الشهرة الفتوائية، ماذا تقول هذه الروايات؟ منها أوردنا روايتين، خذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني كل مشهور بين أصحابك، رواية فتوى، اتكل، اطمئن، في مقام الأخذ به والعمل به، عرفنا؟ بعد نريد أكثر من دلالة الروايات على المطلب؟ لا، الحمد لله دالة بدلالة بينة الوضوح واضحة البيان، هذا الدليل الثاني.

والدليل الثالث: أيضاً،انظروا هذا الدليل الثالث، ألا نقول العلة تعمم وتخصص؟ أليس كذلك؟ العلة تعمم وتخصص، يعني لاتأكل الرمان لأنه حامض، مفيدة للعموم، كل حامض لا تأكله، وكل حلو كله، الآن أنتم خذوا هذا  قليلاً يعني.... على كل..

الآية ماذا تقول؟ (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) نحن لماذا نتبين؟ حتى لانصيب قوماً بجهالة، الجهالة ما معناها؟ السفاهة، العمل غير الراشد، طيب الأخذ بالرواية المشهورة فيه إصابة لقوم بجهالة؟ الأخذ بالفتوى المشهورة فيه إصابة بجهالة؟ لا، هذا عمل رشد، مثل الأخذ بخبر الثقة، المستفاد من مفهوم الآية، فالحمد لله، وله المنة، الدليل الدال على حجية خبر الواحد دل على حجية الشهرة الفتوائية، ثلاثة أدلة عندنا إذاً، عرفنا الأدلة الثلاثة الدالة على حجية الشهرة في الفتوى؟ طبقوا:

تطبيق:

ذكروا أن الشهرة تارة تكون في الرواية، وهي عبارة عن اشتهار الرواية بين الرواة، وكون الرواية معروفة لديهم يتسالمون عليها، في قبال الرواية النادرة التي ينفرد بها بعض الرواة، وأخرى تكون في العمل بالرواية، وفي الإعراض عنها في مقام العمل، ترى رواية ضعيفة يعمل بها المشهور،ورواية قوية يهجرها المشهور، وثالثة: تكون في الفتوى مع قطع النظر عن الأدلة الدالة على الحكم في المسألة، هو قال (عن الحكم)، مع قطع النظر عن الأدلة الدالة على الحكم في المسألة، كذا يعني، لكن يا لله ماشي يعني إن شاء الله واضح.
والأولى: الشهرة الروائية، هي التي تعتمد في باب التعارض للترجيح بين الروايات عند تعارضها.

والثانية: هي التي تجبر الحديث الضعيف في سنده، وتوهن الحديث الصحيح، وقد أشرنا في آخر مبحث حجية الظواهر إلى وجه كونها موهنة، لأنها فيها ضعف نحن غير مطلعين عليه، وإلا لماذا تركوها المشهور، ولعله يأتي في مبحث حجية خبر الواحد وجه كونها ماذا؟ جابرة.

وأما الثالثة: فهي محل الكلام في المقام، وقد ذكر الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) أنها تحصل بفتوى جل الفقهاء المعروفين، قد تكون في مقابلها فتاوى لبعض، لكن المشهور على خلاف ما عليه البعض....

أم لم يعرف الخلاف والوفاق في المسألة يعني نحن ما، لكن رأينا هذا المشهور...

وقد حكي عن بعضهم أنها حجة من باب الظن الخاص واستدل عليها بثلاثة أدلة:

الأول: ما دل على حجية الخبر بالأولوية تكون هي دالة على الحجة، حجة الشهرة من باب أولى، لأن الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من الرواية، من الخبر، وإذا كانت الرواية مشهورة تكون حجة، هذه من باب أولى.

والثاني: بما تضمن الترجيح بين الروايات إذا تعارضت في الشهرة في المقبولة والمرفوعة.

والثالث: بأنها مقتضى التعليل في آية النبأ بقوله تعالى (أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، لأن المراد من الجهالة السفاهة، وتدل بمقتضى التعليل الموجب لتحصيص الحكم بمورده على جواز الاعتماد على ما لا يكون الاعتماد عليه سفاهة، بل رشد، ومنه الشهرة في الفتوى، ياالله أنت ستعمل الآن بالرأي، واحد قال لك: كيف تعمل بهذا الرأي؟ تقول له: هذا هو المشهور بين الفقهاء، الفتوى المشهورة، أجل آخذ فتوى نادرة؟ لا، آخذ الفتوى المشهورة…

يقول: هذه الأدلة لا تصمد أمام النقد والمناقشة:

أولاً: الدليل الأول، الأولوية الظنية، لا نسلم بها، من قال إن الشهرة في الفتوى في إفادتها للظن أقوى من الظن الحاصل من الرواية، على كل...

ثم من قال لكم: أن الأولوية الظنية فيه، يعني كل ما حصلنا ظن أولى من ذلك الظن فهو معتمد، ومن قال لكم إن الظن إذا حصل لدينا فهو حجة، نحن لا نأخذ بالروايات باعتبار إفادتها للظن فحسب، بل لقيام الأدلة الدالة عليها، يعني صحيح هي تفيد الظن، لكن غير ملحوظ إفادتها للظن، الملحوظ قيام الدليل عليها، وإلا اشكثر أشياء تفيد الظن، ولذلك يقول: ويندفع الاستدلال بالأولوية بأن المدعى إن كان هو أولوية ظنية فغير تام، من قال أن هذا أولى هذا ظن؟ كما يأتي، بل أوهن بمراتب، يعني هذا الظن الحاصل من الشهرة كذا يعبر المفروض، التعبير قليلاً فيه خطأ…

الظن الحاصل من الشهرة في الفتوى أوهن بمراتب من الظن الحاصل من الخبر، من الرواية، لاحظنا، لكن العبارة يعني يحتاج تدققون فيها، قصده يقول نفس الكلام الذي أنا قلته، لكن العبارة لا أدري كيف ترهم تتركب، فكروا فيها….

أوهن بمراتب من الشهرة فكيف يتمسك بها في حجيتها كما ذكر شيخنا الأعظم، يعني يمكن له وجه، ولكن الطريقة هذه التي دايركت، ما يحتاج، يعني نحن لا نسلم بأن الظن الحاصل من الشهرة في الفتوى أقوى فيكون دالاً بالأولوية، بل أضعف…
…..

ويمكن يقصد هذا المعنى، فإذا كان هذا مقصده هذا صحيح، يعني يقول إن الظن بحد ذاته ليس بدليل، الاستدلال بدليلية الظن على حجية شيء واهي، والشهرة المفروض تصير ماذا؟ أقوى في دلالتها، لأنه يمكن تستفاد دلالة الشهرة من بعض الروايات، عموم بعض الروايات أو إطلاق بعض الروايات، فكيف نستدل بالأضعف على الأقوى؟ لكن نحن، لا، نريد....

.....

نعم، يصير كلام الشيخ صحيح، نعم يعني نستفيد...لا

ما نقدر نستدل بالضعيف على القوي، يعني الظن هذا أوهن بمراتب من الشهرة، يعني الشهرة أقوى منه بمراتب، يصير كلامه صحيح، لكن نحن لا نحتاج إلى هذا، نقول أصلاً الكلام ثبت العرش ثم النقش، من قال إنها تفيد الأولوية، نناقش دايركت بعد مباشرة بعد لماذا؟

إن قلت: لا، هذه أولوية مقطوع بها، يقول: من أين جاء هذا القطع؟ 

ثم قلنا: من قال لكم أن الدليل الدال على حجية الخبر هو لكون الخبر يفيد الظن؟ هذا محل كلام، لعدم ثبوت فعل إفادة الظن هو الملاك في حجية الرواية، مع أن بعض الأخبار هي حجة، وكون القياس على خلافها، يعني ما يستفاد منها الظن كما أوردنا، نعم...

ولذلك يقول: وأخرى لعدم اطراد أقوائية الظن الحاصل من الشهرة، من الظن الحاصل من الخبر، هذا الذي جعلناه أولاًِ، أصلاً هذا غير مسلم دائماً يحصل عندنا، لأنه ندعي العكس، أن الظن الحاص من الرواية أقوى، فإذاً ناقشنا الدليل الأول، يعني ماحصلت عندنا أولوية، هذا خلاصة مناقشة الدليل الأول، أن الأولوية غير تامة.

الدليل الثاني: كيف نستدل بالروايات الدالة على حجية الشهرة، مثل المرفوعة والمقبولة، وتلك الروايات أين موردها؟ الروايات المتعارضة، نأخذ بالرواية المتعارضة، من قال لكم إنه نستطيع أن نعم، كل شيء مشهور بين الأصحاب يصير حجة، لا، إذا فيه مجال الروايات المشهور يكون حجة، لأنه منصوص عليه، أما كل شيء مشهور يصير حجة، هذا محل كلام....

ولذلك يقول: ويندفع الثاني بما عرفت من أن المرجح الشهرة في الرواية الموجبة لعدم الريب في تلك الرواية المشهورة، وليست الشهرة في الفتوى التي هي محل كلامنا....

لكن يقول الروايات قالت: خذ بما اشتهر بين أصحابك، ففيه عموم عندنا، اشتهر بين أصحابك سواءً بالرواية أو فتوى، فلماذا نخصص؟ 

لقرينة...

أحسنت، ولذلك يقول: وما قيل من عموم الشهرة المذكورة في الأدلة لهما موهون بأدنى تأمل، لأنه واضح أنه أين واردة الرواية؟ في الشهرة في الرواية، بعد أخذ الدليل واسباغه وتطبيق ذلك الدليل على محل آخر يحتاج إلى دليل، ثم نقول أيضاً بأن الترجيح بالشهرة لا يستلزم حجية الشهرة في نفسها، نحن رجحنا بالشهرة الرواية، لكن الشهرة، هل كل شيء مشهور يصير حجة؟ هذا محل الكلام، لا يوجد عندنا دليل يقول إن كل مشهور حجة، حتى نقول بما أن الرواية صارت مشهورة، بما أن الفتوى صارت مشهورة فهي حجة طبقاً للدليل الدال على أن كل مشهور حجة، ولذلك يقول: بأن الترجيح في الشهرة لا يستلزم حجية الشهرة في نفسها في غير مورد التعارض، إذا ما توجد ملازمة بين مرجحية الشيء، الشهرة ترجح الرواية، الرواية ترجح، لكن ليس الشهرة بحد ذاتها حجة، يكون ننتبه، نحن نريد شيئاً يكون حجة، حتى يخلي لنا الفتوى حجة...

إن قلت: عندنا إطلاق (خذ بما اشتهر بين أصحابك) يشمل الرواية والفتوى.

قلنا: إن هذا الإطلاق مردود مدفوع، لماذا؟ لظهوره في ترجيح المشهور من الدليلين، رواية هي دليل على حكم ورواية أخرى تعارضها، دليل على حكم آخر بعد الفراغ عن دليليتهما في ذاتيهما، لا في كون الشهرة مرجحة في مورد التعارض بين الفتويين كما قيل، لما لا يكون دليلاً، أصلاً الفتوى هذه نحن لابد أن نحن نبحث فيها ونرى أدلتها، يعني إذا واحد رأى فتوى لعالم من العلماء يجوز له يأخذ بها وهو مجتهد؟ لابد يروح يبحث أدلة هذا الفقيه لعله اشتبه عليه المطلب…

ولذلك يقول: لا في كون الشهرة مرجحة في مورد التعارض لما لا يكون دليلاً بذاته كالفتويين، بحيث تكون الشهرة هي الملاك في الدليلية، مع أنه إطلاق، (خذ بما اشتهر) فيه إطلاق صحيح،  …..غير الخبرين، الإطلاق هذا، لكن شموله يحتاج إلى دليل، لكون عندنا قرينة بخصوصيته للخبرين، بعد اختصاص السؤال عن الخبرين…
إن قلت: باقي عندنا الدليل الثالث، نحن لماذا؟ 

الدليل الثالث ماهو؟ الدليل الدال على حجية خبر الواحد (إن جاءكم) نحن لماذا نعمل به؟ لئلا نصيب القوم بجهالة، سفاهة، والعمل بالفتوى المشهورة، ليس فقط رشداً، إلا رشد قوي جداً، مركز أحسنت خوش عبارة….

ويندفع الثالث بعد تسليم أن المراد بالجهالة السفاهة على ما يأتي الكلام فيه في مبحث خبر الواحد، تارة بأن تخصيص الحكم بمورد التعليل إنما يكون بالإضافة إلى الموضوع، لما نقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني لاتأكل الرمان الحامض، ليس الليمون والأشياء الأخرى كما فهم البعض، نحن نهينا عن الرمان الحامض بخصوصه عما القول بأنه التعليل يعمم مطلقاً ويشمل غير الموضوع هذا دون إثباته خرط القتاد،  لا في غيره، فإذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض دلل ذلك على اختصاص النهي في الحامض من الرمان، لا مطلقاً يشمل كل حامض، ولا يشمل كل رمان حتى الرمان الحلو، هذا المورد….

فلا ينافي النهي عن غير الحامض من الرمان، والمقام يدل على تعيين فيه على اختصاص النهي بخبر الفاسق الذي يكون الاعتماد عليه فيه سفاهة، جهالة، غير رشد، دون خبر الثقة الذي لا يكون الاعتماد عليه سفهياً، لكنه ما يقتضي حجية غير الخبر، كل شيء أيضاً غير خبر، قياس، مثلاً، استحسان، مصالح مرسلة، تصير حجة، لكونها ما فيها سفاهة، بل فيها رشد، ما يقتضي حجية أي دليل، يكون ننتبه، ولا يقتضي حجية غير الخبر مما لا يكون الاعتماد عليه سفهياً….

ثم نقول في نهاية المطاف، بعدم وضوح كون الاعتماد على الشهرة غير سفهي، من قال لكم، إذا فتوى مشهورة وأخذنا بها، يقال إن هذا الأخذ به رشد، هذا أول الكلام، ثبت العرش ثم النقش، الفقهاء يقولون لك إذا كنت من أهل الصنعة، لابد أن تبحث وتدقق وتحقق في المطلب، وكلامنا في الفقيه الذي هو أهل صنعة، فيجوز له يأخذ ماذا؟ بالفتوى المشهورة مع كونه من أهل صنعة باعتبار أنه ما فيه، الأخذ بها ما فيه سفاهة، هذا أول محل الكلام، أصلاً قد يعد سفاهة، لعدم وضوح اعتماد العقلاء عليها مع قطع النظر عن دليلها، بل هذا تقليد لا ينبغي للمجتهد أن يقلد، مع كونه لديه القدرة على فهم الدليل من موارده.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

